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 (هـ1435لعام  5قرار رقم )

 لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية من الصادر 

 ) أ ( شركةالمكلف/ المقدم من بشأن الاعتراض 

 (24/34رقم )ب

 م.2009م و 2008على الربط الضريبي للعامين 

 

 

 وبعد: ،الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

هـ اجتمعت لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض للبت في الاعتراض المقدم من 19/2/1435الأحد في يوم 

 م.2009م و 2008على الربط الضريبي للعامين  ) أ ( شركة

هـ والمذكرة 1/8/1434وتاريخ  5129/16/1434، وعلى مذكرة رفع الاعتراض رقم وبعد الاطلاع على ملف الاعتراض لدى اللجنة

هـ، 30/1/1435هـ وخطاب ممثلي المصلحة المؤرخ في 21/1/1435ج وتاريخ /0786/2013مقدمة من الشركة رقم ة الالإلحاقي

 و............و...........ة كل من هـ التي حضرها عن المصلح22/1/1435وعلى ما ورد بمحضر جلسة المناقشة المنعقدة بتاريخ 

 .............، وحضرها عن الشركة .............

 فقد قررت اللجنة الفصل في الاعتراض على النحو التالي:

 أولًا: الناحية الشكلية:

هـ، واعترضت عليه الشركة بخطاب محاسبها 11/10/1433وتاريخ  6013/16/1433أخطرت المصلحة الشركة بالربط بخطابها رقم 

هـ، وحيث إن الاعتراض قُدم خلال المدة النظامية 1/12/1433وتاريخ  38136/16/1433للمصلحة برقم الوارد  ..............القانوني 

 شكلية.ة ال من الناحيفإنه يكون مقبولاا  ،ومن ذي صفة

 ثانياً: الناحية الموضوعية:

 التالي: ة فيينحصر اعتراض الشرك

 فروقات تأمينات اجتماعية محملة بالزيادة. -1

 عمولة وكيل. -2

 رواتب وأجور. -3

 تركيبات. -4

 إيجارات. -5

 الرئيسي مقابل خدمات فنية. ضريبة الاستقطاع على المبالغ المقيدة للمركز -6

 الأرباح المحولة للمركز الرئيسي.ضريبة الاستقطاع على  -7

 غرامات التأخير. -8
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 فيما يلي استعراض لوجهتي نظر كل من الشركة والمصلحة ورأي اللجنة:و

 فروقات تأمينات اجتماعية محملة بالزيادة. – 1

 وجهة نظر الشركة: –أ 

ا  فيما يلي وجهة نظر الشركة كما جاءت  في خطاب الاعتراض المشار إليه بعاليه:نصًّ

م، 2009و  2008ديسمبر  31المنتهيتين في  قات التأمينات الاجتماعية للسنتينورلحة بتعديل نتائج الأعمال ببند فامت المصق"

 وفي هذا الخصوص نود إفادة سعادتكم بما يلي:

 من سعادتكم تزويدنا بكيفية احتساب  ونرجوالاجتماعية،  لم يتمكن الفرع من تحديد كيف تم احتساب فرق التأمينات

 هذه الفروقات.

  أن الشركة تقوم بقيد مصاريف التأمينات الاجتماعية الفعلية ضمن حساباتها التي يتم المصادقة عليها من قبل

 مراجعي الحسابات عند إصدار القوائم المالية المدققة.

وأنها  ،اريف عادية وضرورية لتحقيق الدخل الخاضع للضريبةحيث تمثل المبالغ أعلاه مص ،تعترض الشركة على تعديل المصلحة

 تعتبر من المصاريف الجائز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبة. ،وبالتالي .مؤيدة بمستندات ثبوتية وقرائن

ا  هـ ذكرت فيها21/1/1435ج وتاريخ /300990786/2013وخلال جلسة المناقشة قدمت الشركة مذكرة إلحاقية رقم   التالي:نصًّ

" ذكرت المصلحة في وجهة نظرها بأنها لم تعتمد خصم بند مصاريف التأمينات الاجتماعية استناداا إلى أن الاشتراكات 

وفي هذا  ،المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية محملة على حسابات الشركة أكثر مما هو مبين بشهادات التأمينات الاجتماعية

 على وجهة نظر المصلحة كما يلي:الخصوص نورد لسعادتكم رد الشركة 

 تحملتها الشركة بالنيابة عن الموظفين السعوديين. %9ن هذا الفرق يمثل اشتراكات معاشات للسعوديين بواقع إ 

 ن عقود العمل المبرمة مع الموظفين السعوديين يوضح بأن الشركة تتحمل كافة المصاريف المتعلقة بالتأمينات إ

 الاجتماعية.

 بقيد مصاريف التأمينات الاجتماعية الفعلية ضمن حساباتها التي يتم المصادقة عليها من قبل  ن الشركة تقومإ

 مراجعي الحسابات عند إصدار القوائم المالية المدققة.

 المذكورة أعلاه تمثل مصاريف فعلية تكبدتها الشركة وهي لازمة لممارسة نشاطها، وبالتالي فهي حائزة  إن المبالغ

 يبي طبقاا للنظام.الحسم كمصروف ضر

  تفاصيل تلك الفروقات المتعلقة ببند التأمينات  انيوضح 2و 1كما أرفقت الشركة في المذكرة أعلاه كشفي رقم

 الاجتماعية.

 وذلك بقبول بند مصاريف التأمينات ،بناء على ما تقدم ترجو الشركة من لجنتكم الموقرة تعميد من يلزم بتعديل الربط

 ضريبي وصولاا للدخل الخاضع للضريبة". م كمصروف2009وم 2008الاجتماعية لعامي 

 وجهة نظر المصلحة: –ب 

 الضريبة المبلغ العام

 ريـال 4.048 ريـال 20.239 م2008عام 



3/14 
 

 ريـال 4.490 ريـال 22.451 م2009عام 

في اشتراكات التأمينات الاجتماعية محمل بالزيادة وبياناته  اوتبين أن هناك فرقا  ،تم الاطلاع على شهادة التأمينات الاجتماعية

 على النحو التالي:

 م2009 م2008 بيان

 ريـال 165.611 ريـال 128.524 المحمل على الحسابات

 ريـال 143.160 ريـال 108.285 الواجب تحميله

 ريـال 22.451 ريـال 20.239 الفرق المحمل بالزيادة

 فإن إجراء المصلحة سليم. ،بناءا عليه .ا أعلاهمالفرق المحمل بالزيادة لصافي الربح للعامين المشار إليهوقامت المصلحة برد 

 

 رأي اللجنة:

لحة، وما ورد في محضر جلسة المناقشة، وما ورد في المذكرة الإلحاقية صبعد الاطلاع على وجهة نظر كل من الشركة والم

تبين أن محور الخلاف يتمثل في اعتراض الشركة على بند فروقات تأمينات اجتماعية محملة بالزيادة  ،المقدمة من الشركة

 للأسباب المفصلة في وجه نظرها، بينما ترى المصلحة صحة إجرائها للأسباب المفصلة في وجه نظرها.

لى شهادتي التأمينات إوإلى الربط الضريبي محل الاعتراض وإلى ملف الاعتراض، و ،وبرجوع اللجنة للقوائم المالية المدققة

م ورقم 2008لعام  8250547الاجتماعية المقدمتين من الشركة والصادرتين من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية برقم 

من اشتراكات معاشات  %9مي يمثل اتضح منهما أن الشركة حملت على هذا البند جزءا غير نظا ،م2009لعام  9380732

( من النظام الضريب، ترى اللجنة رفض 13( ورقم )12الموظفين السعوديين التي يتحملها الموظف، واستناداا للمادتين رقم )

 اعتراض الشركة على هذا البند.

 عمولة وكيل: – 2

 وجهة نظر الشركة: –أ 

ا  فيما يلي وجهة نظر الشركة كما جاءت  لاعتراض المشار إليه بعاليه:في خطاب انصًّ

و  2008ريـال على التوالي لعامي  2.149.688ريـال و  1.022.757" قامت المصلحة بتعديل نتائج الأعمال بالمصروفات البالغة 

في  22على أساس أن هذه المبالغ تمثل عمولة وكيل غير مقبولة الخصم استناداا إلى المرسوم الملكي رقم م/  ،م2009

 هـ الذي ألغى عقود الوكالة.16/5/1422

 

 

 ننا لا نتفق مع معالجة المصلحة، ونورد لسعادتكم ملاحظاتنا كما يلي:إ
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  الصادر من وزارة التجارة  627يمارس الفرع أعماله في المملكة العربية السعودية بموجب الترخيص المؤقت رقم

 م(.1981ديسمبر  3هـ )الموافق 1402صفر  6والصناعة بتاريخ 

ا بينإن هناك علم سعادتكم، فيوكما   فرع مؤقت. لممارسة الأعمال من خلال فرع دائم للشركة أو من خلا فرقا

 تلأنها فرع مؤقت وليس ؛وبالتالي، فإن الشركة تعتقد بأنه لا ينطبق عليها المرسوم الملكي حسب وجهة نظر المصلحة

 .ادائما  افرعا 

 فادة سعادتكم بأن أعمال الفرع تتلخص فقط في عقد واحد مع بما لا يتعارض مع الفقرة السابقة، تود الشركة إ

 سبانيا.االتي مقرها في  الاسبانيةة هي الشركة ن الذي وقع العقد مع الجامعأو ،……………جامعة 

ا-أعلاهتاريخ المرسوم الملكي المشار إليه  قبل-م 10/11/1981وقد أبرمت الشركة بتاريخ  لتقديم  "...............مع " عقدا

 وذلك مقابل مبلغ يتم احتسابه كنسبة محددة من الإيرادات. ،خدمات استشارية متعلقة بتنفيذ العقد مع الجامعة

 استشارية وليست عمولة وكيل. الذلك، فإن هذه الأتعاب تمثل أتعابا 

  لا يشترط وفي حال إصرار المصلحة على اعتبار أن هذه العمولة هي عمولة وكيل، فإن المرسوم المشار إليه أعلاه

ولكنه لا يلغي عقود الوكالة القائمة لما قد يترتب على  ،ها بعد صدور المرسومؤوجود وكيل للشركات الجديدة التي يتم إنشا

ذلك من أضرار وإجراءات قانونية )من الوكيل السابق( في حالة الإلغاء. كما أن هذه العمولة متعلقة بعقود مبرمة قبل صدور 

 شارت إليه المصلحة.المرسوم الملكي الذي أ

  هـ بتأييد المكلف 7/1428قامت لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض في حالة مماثلة بإصدار قرارها رقم

 والدخل لم تستأنف على هذا القرار.وعدم تطبيق المرسوم الملكي بأثر رجعي. علما بأن مصلحة الزكاة  ،بخصم عمولة الوكيل

ترجو الشركة من سعادتكم اعتماد المصروفات الاستشارية المذكورة أعلاه كمصروفات مقبولة  ،وبناء على ما تقدم

 الخصم".

االتالي  هـ ذكرت فيها21/1/1435ج وتاريخ /300990786/2013وأثناء جلسة المناقشة قدمت الشركة مذكرة إلحاقية رقم    : نصًّ

ا إلى صدور المرسوم الملكي رقم )م/ لة الوكيل استنادا " ذكرت المصلحة في وجهة نظرها بأنها قامت باستبعاد عمو

هـ القاضي بإلغاء العلاقة بين المقاول 9/5/1422( وتاريخ 142هـ بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم )16/5/1422( وتاريخ 22

عليه، فإن عمولة الوكيل  وبناء .هـ21/1/1398( وتاريخ 2السعودي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم )م/ هالأجنبي ووكيل

هـ بعد صدور المرسوم الملكي. 28/12/1425في لأن تاريخ العقد المبرم  ؛غير مقبولة نظاماا نظراا .......... المدفوعة للسيد/ 

 الشركة كما يلي: نورد لسعادتكم رد ،وفي هذا الخصوص

  اعقدا  -رسوم الملكي المشار إليه أعلاهتاريخ الم قبل-م 10/11/1981هـ والموافق 24/1/1402أبرمت الشركة بتاريخ 

وذلك مقابل مبلغ يتم احتسابه كنسبة محددة  ،" لتقديم خدمات استشارية متعلقة بتنفيذ العقد مع الجامعة...............مع " 

 استشارية وليست عمولة وكيل. امن الإيرادات. لذلك، فإن هذه الأتعاب تمثل أتعابا 

  اعتبار أن هذه العمولة هي عمولة وكيل، فإن المرسوم المشار إليه أعلاه لا يشترط وفي حال إصرار المصلحة على

لما قد يترتب على  ،ولكنه لا يلغي عقود الوكالة القائمة ،ها بعد صدور المرسومؤوجود وكيل للشركات الجديدة التي يتم إنشا

ا أن هذه العمولة متعلقة بعقود مبرمة قبل صدور ذلك من أضرار وإجراءات قانونية من الوكيل السابق في حالة الإلغاء. كم

 المرسوم الملكي الذي أشارت إليه المصلحة.

  ه الصادر في الاستئناف 1430لعام  956قامت لجنة الاستئنافية الضريبية بالرياض في حالة مماثلة بإصدار قرارها رقم

عدم تطبيق المرسوم الملكي بأثر رجعي. علما بأن و ،هـ بتأييد المكلف بخصم عمولة الوكيل1428ض( لعام /818 – 816رقم )

 والدخل لم تستأنف على هذا القرار.مصلحة الزكاة 
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 المهندس/  فهو عبارة عن اتفاق بين الشركة وبين ه،28/12/1425بالعقد المؤرخ في  فيما يتعلق"................. " 

 لتقديم خدمات استشارية.

 وذلك بقبول بند عمولة الوكيل استناداا لما ذكر أعلاه". ،تعميد من يلزم بتعديل الربطالموقرة من لجنتكم  نرجوبناء عليه، 

 وجهة نظر المصلحة: –ب 

 الضريبة المبلغ العام

 ريـال 204.551 ريـال 1.022.757 م2008عام 

 ريـال 429.938 ريـال 2.149.688 م2009عام 

، حيث يتضح من عقد الوكالة أنه أبرم في  ...............تم استبعاد عمولة الوكيل المدفوعة للسيد/  لأنها غير مقبولة نظاماا

هـ بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم 16/5/1422( وتاريخ 22هـ أي بعد صدور المرسوم الملكي رقم )م/ 28/12/1425

الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم  ،ه السعوديالقاضي بإلغاء العلاقة بين المقاول الأجنبي ووكيل ،هـ9/5/1422( وتاريخ 142)

، وقد تم تعديل نتيجة الحسابات بتلك العمولات ................هـ، علماا بأن العقد موقع مع المهندس/ 21/1/1398( وتاريخ 2)م/ 

 ومن ثم فإن إجراء المصلحة سليم ومتفق مع التعليمات النظامية. ه،المشار إليها عالي

 رأي اللجنة:

المناقشة، وما ورد في المذكرة الإلحاقية بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من الشركة والمصلحة، وما ورد في محضر جلسة 

تبين أن محور الخلاف يتمثل في اعتراض الشركة على عمولة وكيل للأسباب المفصلة في وجهة نظرها،  ،من الشركة المقدمة

 بينما ترى المصلحة صحة إجرائها للأسباب المفصلة في وجهة نظرها.

الشركة  دوإلى الربط الضريبي محل الاعتراض وإلى ملف الاعتراض، اتضح من صورة عق ،وبرجوع اللجنة للقوائم المالية المدققة

، وبالنسبة لعقد الخدمات المبرم مع ولم يوثق لدى الجهات الرسمية ،أنه لم يتم على مطبوعات الشركة...............مع السيد/ 

هـ أي بعد 28/12/1425فهو عقد وكالة أبرم بتاريخ  ،من قبل الشركة والموثق بختم كل من الطرفين .............المهندس/ 

 هـ، مما ترى معه اللجنة رفض اعتراض الشركة على هذا البند.16/5/1422( وتاريخ 22رقم )م/ صدور المرسوم الملكي

 رواتب وأجور. – 3

 وجهة نظر الشركة: –أ 

ا  فيما يلي وجهة نظر الشركة كما جاءت  في خطاب الاعتراض المشار إليه بعاليه:نصًّ

، بالبنود المذكورة أعلاه استناداا إلى م2009و 2008ديسمبر  31" قامت المصلحة بتعديل نتائج أعمال السنتين المنتهيتين في 

 عدم تقديم المستندات المؤيدة. وتود الشركة في هذا الخصوص إفادة سعادتكم بما يلي:

  استفسارات مصلحة الزكاة والدخل.سبق وأن قامت الشركة بتقديم الرد والبيانات المطلوبة على 

  لم تتمكن الشركة من معرفة كيف توصلت المصلحة إلى المبالغ المذكورة أعلاه، ولم تحدد ما هي المستندات التي

 لم يتم تقديمها.

. وترجو من سعادتكم تزويدها بكيفية احتساب هذ ةتؤكد الشركة بأن جميع مصروفاتها تعد مصروفات حقيقية ومؤيد ه مستندياا

 وما هي المستندات المؤيدة المطلوبة حتى تتمكن من اتخاذ الإجراء اللازم". ،الفروقات
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االتالي  هـ ذكرت فيها21/1/1435ج وتاريخ /300990786/2013وأثناء جلسة المناقشة قدمت الشركة مذكرة إلحاقية رقم    :نصًّ

الفرق بين الرواتب والأجور المدرجة  على أساس أن ،" ذكرت المصلحة في وجهة نظرها بأنها لم تقبل بند الرواتب والأجور

اضمن الحسابات والرواتب والأجور طبقاا لشهادة التأمين . وفي هذا الخصوص نورد لسعادتكم ات الاجتماعية غير مؤيدة مستنديًّ

 رد الشركة كما يلي:

 ة نشاطها، وبالتالي فهي جائزة إن المبالغ المذكورة أعلاه تمثل مصاريف فعلية تكبدتها الشركة وهي لازمة لممارس

 طبقاا للنظام. يالحسم كمصروف ضريب

 ن هذه المصاريف لا إو ،ن فرق الرواتب والأجور يمثل مصاريف فعلية تكبدتها الشركة كبدلات انتقال ومكافآتإ

 تخضع للتأمينات الاجتماعية.

 ذين هم على كفالتها والمسجلين لدى ن المزايا المذكورة أعلاه تمثل مصاريف حقيقية مدفوعة لموظفي الشركة الإ

االتأمينات الاجتماعية طبقاا لنظام العمل والعمال، وبالتالي فإن الشركة تعتقد بأن ه  .ذه المصروفات مقبولة الخصم ضريبيًّ

 ن نظام جباية الزكاة والضريبة يقضي ويقبل بأن تستقطع من الإيرادات الخاضعة للزكاة والضريبة جميع المصاريف إ

والتي ساهمت في إنتاج تلك الإيرادات، فإن الشركة ترجو من سعادتكم إعادة النظر في قبول مزايا الموظفين  ،اللازمة للعمل

االتي رفضت المصلحة اعتبارها مصروفا   .ا مقبول الخصم ضريبيًّ

 تين في ين المنتهكما نرفق للجنتكم الموقرة شهادة المحاسب القانوني المتعلقة بتسوية الرواتب والأجور للسنتي

 صورة من المستندات التالية: م مع2009و 2008ديسمبر  31

  مع صورة من كشوف الحساب البنكي.2008عينة من مسيرات الرواتب لشهري مايو وأكتوبر ، 

  مع صورة من كشوف الحساب البنكي.2009عينة من مسيرات الرواتب لشهر مارس ، 

وذلك بقبول خصم المصاريف أعلاه كمصروف مقبول  ،من يلزم بتعديل الربط من لجنتكم الموقرة تعميد نرجوبناء عليه، 

."  الخصم ضريبياا

 وجهة نظر المصلحة: –ب 

 الضريبة المبلغ العام

 ريـال 455.861 ريـال 2.279.306 م2008عام 

 ريـال 596.612 ريـال 2.983.062 م2009عام 

 ،المحمل بالإقرار وشهادة التأمينات الاجتماعية ولم يقدم بها مستنداتإن المبالغ المشار إليها بعاليه هي الفرق بين 

 لذلك قامت المصلحة برفضها وردها إلى صافي الربح.

 

 رأي اللجنة:

بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من الشركة والمصلحة، وما ورد في محضر جلسة المناقشة، وما ورد في المذكرة الإلحاقية 

لشركة على بند رواتب وأجور للأسباب المفصلة في وجهة ن محور الخلاف يتمثل في اعتراض ان أتبي ،المقدمة من الشركة

 نظرها، بينما ترى المصلحة صحة إجرائها للأسباب المفصلة في وجهة نظرها.
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كة وإلى الربط الضريبي محل الاعتراض وإلى ملف الاعتراض، وحيث قدمت الشر ،وبرجوع اللجنة للقوائم المالية المدققة

عما ورد في شهادة التأمينات الاجتماعية متضمنةا شهادة من المراجعين  المستندات المؤيدة لفروقات الرواتب والأجور

الداخلي والخارجي عن بند الرواتب المدفوعة عن طريق المركز الرئيسي ومشتملاا على تحليل لتلك الفروقات وعينة من 

 اللجنة قبول اعتراض الشركة على هذا البند. الكشوفات والمستندات المؤيدة، مما ترى معه

 تركيبات: – 4

 وذلك أثناء جلسة المناقشة. ،شركة على وجهة نظر المصلحةة الانتهاء الخلاف بموافق

 إيجارات. – 5

 وجهة نظر الشركة: –أ 

 ( أعلاه.3سبق أن ذكرت الشركة وجهة نظرها فيما يخص هذا البند في البند رقم )

 

االتالي  هـ ذكرت فيها21/1/1435ج وتاريخ /300990786/2013مذكرة إلحاقية رقم مناقشة قدمت الشركة ة الوأثناء جلس   :نصًّ

ريـال، نتيجة  606.970م بفرق إيجارات البالغ 2009" ذكرت المصلحة في وجهة نظرها بأنها قامت بتعديل نتائج أعمال عام 

 ي هذا الخصوص نورد لسعادتكم رد الشركة كما يلي:عدم تقديم المستندات اللازمة لقبول هذه المبلغ. وف

 ن هذه المصاريف المذكورة أعلاه تمثل مصاريف حقيقية وضرورية لنشاط الشركة ومقبولة الخصم للأغراض إ

 الضريبية.

 ( من المرسوم الملكي رقم /14إن المادة )تنص على حسم كل ما تتطلبه التجارة أو المصلحة من 17/12/3321أ ،

العادية والضرورية التي تتكبدها المنشأة على نشاطاتها في سياق أعمالها العادية. والمصاريف المذكورة أعلاه المصاريف 

وكذلك لتحقيق المزيد من  ،تندرج تحت تعريف مصاريف العمل العادية والضرورية للشركة من أجل تشغيل أعمالها بشكل فعال

 الأرباح.

  بند المصروفات يوضح تفاصيل وطبيعة بند الإيجار المدرج ضمن  -(5) رقم- اتحليليًّ  اكما نرفق للجنتكم الموقرة كشفا

 م مع صورة عينة من عقود الإيجار المؤيدة لذلك.2009ديسمبر  31العمومية والإدارية للسنة المنتهية في 

 ،ريـال 606.907البالغة  د الإيجاراتبنوذلك بقبول خصم فرق  ،من لجنتكم الموقرة تعميد من يلزم بتعديل الربط نرجوبناء عليه، 

 نظراا لأنها تمثل تكاليف أساسية حقيقية فعلية ومؤكدة يجب خصمها وصولاا لصافي الربح الخاضع للضريبة والزكاة".

 وجهة نظر المصلحة: –ب 

بالتالي فقد تم رد و ،وتبين من مطالعتها أن المستندات المقدمة لا تغطي المبلغ المشار إليه ،تم طلب المستندات المؤيدة

 هذه المبالغ وأن إجراء المصلحة سليم.

ا في  ا مؤرخا ا إلحاقيًّ ا30/1/1435وقدم ممثلو المصلحة خطابا حيث أكد  ،على المذكرة الإلحاقية التي قدمتها الشركة أعلاه هـ ردًّ

  المقدمة عند مناقشة الشركة.هم بوجهة النظر السابقة لتقديم الشركة نفس البيانات في المستندات كممثلو المصلحة تمس

 رأي اللجنة:

بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من الشركة والمصلحة، وما ورد في محضر جلسة المناقشة، وما ورد في المذكرة الإلحاقية 

 ،تبين أن محور الخلاف يتمثل في اعتراض الشركة على بند إيجارات ،المقدمة من الشركة وخطاب ممثلي المصلحة الإلحاقي

 للأسباب المفصلة في وجهة نظرها، بينما ترى المصلحة صحة إجرائها للأسباب المفصلة في وجهة نظرها.



8/14 
 

وبرجوع اللجنة للقوائم المالية المدققة وإلى الربط الضريبي محل الاعتراض وإلى ملف الاعتراض، تبين أن المستندات التي 

 رات، مما ترى معه اللجنة رفض اعتراض الشركة على هذا البند.قدمتها الشركة لا يمكن الركون إليها لإثبات فرق الإيجا

 ضريبة الاستقطاع على المبالغ المقيدة للمركز الرئيسي مقابل خدمات فنية. – 6

 وجهة نظر الشركة: –أ 

ا  فيما يلي وجهة نظر الشركة كما جاءت  في خطاب الاعتراض المشار إليه بعاليه:نصًّ

على أساس  ،2009وم 2008استقطاع على الخدمات الفنية المدرجة ضمن قائمة الدخل لعامي قامت المصلحة باحتساب ضريبة "

 ريـال. 1.721.536أن هذه المبالغ تم دفعها للمركز الرئيسي مما نتج عنه فروقات ضريبية استقطاع بمبلغ 

 ونورد لسعادتكم ما يلي: ،ننا لا نتفق مع معالجة المصلحةإ

 أسبانية الجنسية  –) أ (  في المملكة مقتصر على تمثيل شركةالفرع أن يوضح لسعادتكم، أن نشاطه  بدايةا يود

والذي نص  ،627وتقديم خدمات الدعم والإشراف للعملاء وفقاا للترخيص رقم  ،)المركز الرئيسي( كفرع مؤقت في المملكة

 على الآتي:

) ة معالي وزير التجارة والصناعة على الطلب المقدم من شركة ( من نظام الشركات وموافق228"طبقاا لأحكام المادة )

االترخيص المؤقت للشركة لتتمكن من إنهاء الأعمال الموكلة إ فقد تم ،أسبانية الجنسية –أ (   ليها"، ويعتبر هذا الترخيص ملغيًّ

 بانتهاء مدة العقد الصادر له الترخيص.

بالإضافة إلى أن الفرع لا يقوم  ،الرئيسي مع العملاء بموجب الترخيص المؤقت أعلاهإن الفرع مفوض بالتوقيع نيابة عن المركز 

 ، حيث إن المركز الرئيسي هو من يقوم بذلك.بأي أعمال نيابةا عن المركز الرئيسي لصالح عملائها في المملكة

الإضافة إلى قيام المركز الرئيسي بتنفيذ وعليه، فإن تمثيله للمركز الرئيسي وتوقيع العقود نيابة عنه بموجب التصريح المؤقت ب

الرئيسي بأن يكون لديه منشأة دائمة لأغراض تنفيذ  ل المركزالخدمات لعملائه في السعودية عن طريق فرعه المؤقت، أه  

اعقود محددة بموجب الترخيص والسجل التجاري المؤقت لفرعه. ناهيك عن أن  عن كافة  المركز الرئيسي هو المسئول فعليًّ

الالتزامات المناطة به الناشئة عما يبرمه من عقود في المملكة، إلا أن المركز الرئيسي اضطر للحصول على رخصة فرع مؤقت 

 من ضمنها ضرورة توافر مكتب لها في المملكة. التيو ،للالتزام بشروط عقوده مع عملائه في المملكة

 وليس الفرع المؤقت.لذلك، فإن الجهة الخاضعة للضريبة هو المركز الرئيسي 

ب من ربط المصلحة المتعلق بفرض ضريبة الاستقطاع على الخدمات الفنية عجوبناءا على ما تقدم أعلاه، فإن الشركة تت

المتكبدة بواسطة المركز الرئيسي، فهل من المعقول أن يخضع المركز الرئيسي لضريبة الدخل عن أرباحه المتحققة من عقوده 

 إخضاع تكاليفه لضريبة الاستقطاع.نفسه ت الوق فيو ،في المملكة

 الفرع الدائم له شخصية اعتبارية مستقلة قادرة حيث إن  ،بد للمصلحة التفريق ما بين الفرع المؤقت والفرع الدائم لا

حينها  والتي تكون في ،إلا إذا تطلب الأمر في بعض الأحيان ذلك ،على تنفيذ العقود بكوادرها دون الحاجة إلى المركز الرئيسي

بينما  وفي هذه الحالة فإن المستفيد من الخدمة هو الفرع وليس العملاء. ،خدمات فعلية مقدمة من المركز الرئيسي للفرع

ا الفرع المؤقت ما هو إلا شخصية تمثيلية وجوده أساساا هو حصول وسبب  ،لتنفيذ العقود للمركز الرئيسي وغير مؤهل فعليًّ

 تتطلب تواجد مكتب له في المملكة.المركز الرئيسي على عقود 

نه بمجرد انتهاء تلك العقود ينتهي إحيث  ،يوجد ارتباط مباشر بين الترخيص المؤقت والعقود المنفذة في المملكة ،وعليه

 فإنه لا يمكن الفصل بين الفرع المؤقت والمركز الرئيسي. ،ترخيص الفرع المؤقت. ولهذا
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تلك التكاليف قد حيث إن  ،تكبدة بواسطة المركز الرئيسي لا تخضع لضريبة الاستقطاعوبناء عليه، فإن الخدمات الفنية الم

ن من النظام حيث نصت الفقرة )أ( منه على يمة بصفته منشأة دائمة بناءا على نص المادة الثامنة والستيتكبدت من جهة مق

 ي:لما ي

 استقطاع الضريبة:

كلف بمقتضى هذا النظام، وعلى المنشأة الدائمة في المملكة لغير كان مكلفاا أو غير م ، سواءعلى كل مقيم يجب-أ 

ضريبة من المبلغ  استقطاعُ -غير مقيم من مصدر في المملكة الطبيعي، ممن يدفعون مبلغاا ما لمقيم، وعلى الشخص 

 المدفوع.

مقابل خدمات تحققت من مصدر وعليه، فإن ضريبة الاستقطاع يجب أن تستقطع في حالة أن المركز الرئيسي قام بدفع مبالغ 

المركز الرئيسي تكبد تكاليف حيث إن  ،والتي لا تنطبق على حالة الشركة موكلتنا ،دخل في المملكة إلى جهات غير مقيمة

 قابل تكاليف تلك الخدمات الفنية.فعلية، ولم يقم بدفع مبالغ إلى جهة غير مقيمة م

المركز الرئيسي إلى فرعه المؤقت لا تعتبر خدمات مقدمة من جهة غير مقيمة وعليه، فإن تكاليف الخدمات الفنية المحملة من 

احيث إن  ،إلى جهة مقيمة ولم  ،والذي يعتبر جهة مقيمة بصفته منشأة دائمة ،في المركز الرئيسي تلك التكاليف تكبدت فعليًّ

 يتم دفع مبالغ من قبل المركز الرئيسي إلى جهات غير مقيمة.

وإنما  ،تلك التكاليف المتكبدة بواسطة المركز الرئيسي ليس الهدف منها تقديم خدمة إلى فرعها المؤقتوالجدير بالذكر أن 

 لإنجاز الأعمال المتعلقة بالخدمات المتفق عليها في العقود مع العملاء في المملكة.

استقطاع على تكاليف الخدمات  فليس من المنطق أن يخضع المركز الرئيسي من خلال منشأته الدائمة لضريبة ،وبناءا على ذلك

 بإقرار منشأته الدائمة بالمملكة. والتي ظهرت كتكاليف ،نيةفال

ومن ثم لا تخضع لضريبة الاستقطاع لعدم دفعها لجهة غير  ،فتلك التكاليف يجب أن تعامل معاملة تكاليف جهة مقيمة ،وعليه

 مقيمة.

 لحالات العملية التي أقرتها المصلحة والإجراءات المتبعة، في هذا الخصوص، نود أن نؤكد لسعادتكم أنه تمشياا مع ا

في حال أن المصلحة  ،فإن المصلحة لن تفرض ضرائب استقطاع على التكاليف المتكبدة من قبل المركز الرئيسي كمنشأة دائمة

وأن  ،بطريقة تقديرية تفرض ضريبة استقطاع في حال أن الإقرار قدم لا  ريبة تقديرية، فليس من المنطق أوافقت على فرض ض

 تفرض ضريبة استقطاع وضريبة دخل في حالة مسك دفاتر تعكس الأرباح الفعلية.

حيث إن  ،وهذا ما يؤكد أن تكاليف الخدمات الفنية المتكبدة بواسطة المركز الرئيسي لا يجب أن تخضع لضريبة الاستقطاع

نهما إالتكاليف المتكبدة كانت من جهة مقيمة. إن حقيقة الأمر أنه لا يوجد خدمات مقدمة من المركز الرئيسي إلى الفرع حيث 

 فإن تلك الخدمة هي مقدمة من المركز الرئيسي )كمنشأة دائمة( إلى العميل في المملكة. ،وعليه .ادا حوا اضريبيًّ  ايمثلان مكلفا 

كونها تمثل تكاليف لجهة ل ؛ت الفنية المتكبدة بواسطة المركز الرئيسي لا تخضع لضريبة الاستقطاعوعليه، فإن تكاليف الخدما

 مقيمة بصفته منشأة دائمة. وعليه، فإنه يمكن القول بأنه لو طبقت المصلحة النظام الضريبة واعتبرت أن المركز الرئيسي هو

بسبب أن صافي الأرباح  ،ا فرضت المصلحة ضريبة استقطاعالمكلف الضريبي بصفته منشأة دائمة وليس فرعه المؤقت، لم

 الناتجة خضعت إلى ضريبة الدخل.

ا على احتساب ضريبة الاستقطاع على أساس بما لا يتعارض مع ما تقدم أعلاه، تود الشركة إفادة سعادتكم بأنها تعترض أيضا 

والذي أيد عدم  ،هـ من اللجنة الاستئنافية1433 لعام 1129رقم  انتباه سعادتكم إلى أنه صدر قرار، ونلفت %5وليس  15%

 .%5وإنما يجب تطبيق ضريبة الاستقطاع بواقع  ،على التعاملات مع أطراف ذات علاقة %15احتساب ضريبة استقطاع بواقع 
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وفي حال  فإن التكاليف المتكبدة بواسطة المركز الرئيسي كمنشأة دائمة لا تخضع إلى ضريبة الاستقطاع. ،بناءا على ما تقدم

 ".%5إصرار المصلحة على ذلك، فإن نسبة ضريبة الاستقطاع يمكن أن تكون 

االتالي  هـ ذكرت فيها21/1/1435ج وتاريخ /300990786/2013وأثناء جلسة المناقشة قدمت الشركة مذكرة إلحاقية رقم    :نصًّ

 المبالغ المدفوعة للمركز الرئيس على %15" ذكرت المصلحة في وجهة نظرها بأنها قامت باحتساب ضريبة استقطاع بواقع 

وكما أكدت المصلحة بأن  ،من اللائحة التنفيذية 63من نظام ضريبة الدخل والمادة  68إلى المادة  ااستنادا  ،مقابل خدمات فنية

وفي هذا وإنما العبرة بمصدرية الدخل.  ،النظام الضريبي لا يشترط لخضوع تلك المبالغ للاستقطاع الممارسة في المملكة

 الخصوص نورد لسعادتكم رد الشركة كما يلي:

وإنما هي تكلفة موظفي المنشأة الدائمة  ،ليست خدمات مقدمة للمنشأة الدائمة أصلاا  إن تكلفة فني المركز الرئيس

عليه، فإن  . بناءالعقود الموقعة من المركز الرئيسالموجودين في المركز الرئيسي الذين ينفذون الأعمال للعملاء بناءا على 

هو نفسه المنشأة الدائمة  باعتبار أن المركز الرئيس ،لا يجب أن تخضع لضريبة الاستقطاع موال المحولة إلى المركز الرئيسالأ

 يعتبر جهة مقيمة لا تخضع إلى ضريبة الاستقطاع )عن دفعات منشأته الدائمة لنفسه(. ،وبالتالي .في المملكة

  كونها تمثل ل ؛الفنية المتكبدة بواسطة المركز الرئيسي لا تخضع لضريبة الاستقطاعن تكاليف الخدمات أنود أن نؤكد

تكاليف لجهة مقيمة بصفته منشأة دائمة. وعليه، فإنه يمكن القول بأنه لو طبقت المصلحة النظام الضريبي واعتبرت أن 

ضت المصلحة ضريبة استقطاع بسبب أن رفالمركز الرئيسي هو المكلف الضريبي بصفته منشأة دائمة وليس فرعه المؤقت، لما 

 صافي الأرباح الناتجة خضعت إلى ضريبة الدخل.

  ا على احتساب ضريبة الاستقطاع بما لا يتعارض مع ما تقدم أعلاه، تود الشركة إفادة سعادتكم بأنها تعترض أيضا

والذي  ،هـ من اللجنة الاستئنافية1433لعام  1129، ونلفت انتباه سعادتكم إلى أنه صدر قرار رقم %5وليس  %15على أساس 

وإنما يجب تطبيق ضريبة الاستقطاع  ،على التعاملات مع أطراف ذات علاقة %15أيد عدم احتساب ضريبة استقطاع بواقع 

 .%5بواقع 

فإن التكاليف المتكبدة بواسطة المركز الرئيسي كمنشأة دائمة لا تخضع إلى ضريبة الاستقطاع. وفي حال  ،بناءا على ما تقدم

 .%15وليس  %5إصرار اللجنة على ذلك، فإن نسبة ضريبة الاستقطاع يمكن أن تكون 

 وجهة نظر المصلحة: –ب 

 م2009 م2008 البيان

 ريـال 7.373.962 ريـال 4.101.945 المدفوعة للمركز الرئيسي المبالغ

 ريـال 1.106.244 ريـال 615.292 ( %15ضريبة الاستقطاع )

( من نظام ضريبة الدخل 68استندت المصلحة في إخضاع المبالغ المدفوعة للمركز الرئيسي لضريبة الاستقطاع إلى المادة )

( من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري 63والمادة ) ،هـ15/1/1425( وتاريخ 1الملكي الكريم رقم )م/ الصادر بالمرسوم

مع ملاحظة أن النظام الضريبي لا يشترط لخضوع تلك المبالغ للاستقطاع الممارسة في  ،هـ11/6/1425( وتاريخ 1535رقم )

 وإنما العبرة بمصدرية الدخل. ،المملكة
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 رأي اللجنة:

ورد في محضر جلسة المناقشة وما ورد في المذكرة الإلحاقية  الاطلاع على وجهة نظر كل من الشركة والمصلحة، وما بعد

تبين أن محور الخلاف يتمثل في اعتراض الشركة على ضريبة الاستقطاع على المبالغ المقيدة للمركز  ،المقدمة من الشركة

اب المفصلة في وجهة الرئيسي مقابل خدمات فنية للأسباب المفصلة في وجهة نظرها، بينما ترى المصلحة صحة إجرائها للأسب

 نظرها.

وبرجوع اللجنة للقوائم المالية المدققة وإلى الربط الضريبي محل الاعتراض وإلى ملف الاعتراض، تبين أن الفرع صدر له ترخيص 

ي باعتباره ذا كيان قانون -بما في ذلك توقيع العقود مع العملاء -ويزاول النشاط  ،وسجل تجاري في المملكة العربية السعودية

( من اللائحة 1( فقرة )63( من نظام ضريبة الدخل والمادة )68واستناداا للمادة ) ،مستقل عن المركز الرئيسي للشركة في أسبانيا

، مما ترى معه اللجنة %15الرئيسي لقاء خدمات فنية تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة  فإن المبالغ المدفوعة للمركز ،التنفيذية

 هذا البند. رفض اعتراض الشركة على

 

 ضريبة الاستقطاع على الأرباح المحولة للمركز الرئيسي. – 7

 وجهة نظر الشركة: –أ 

ا  فيما يلي وجهة نظر الشركة كما جاءت  في خطاب الاعتراض المشار إليه بعاليه:نصًّ

 موزعة. اأساس أنها تمثل أرباحا قامت المصلحة باحتساب ضريبة استقطاع على الأرباح المقيدة في حساب المركز الرئيسي على "

 ننا لا نتفق مع معالجة المصلحة بإخضاع الأرباح المقيدة في حساب المركز الرئيسي لضريبة الاستقطاع استناداا إلى ما يلي:إ

 التعامل بين حيث إن  ،لرئيسي في نهاية العامالمذكورة لم يتم تحويلها للمركز ا تود الشركة أن تؤكد لكم بأن الأرباح

لا تنطبق ظروف وأحوال ضريبة الاستقطاع على  ،وعليه .فرع الشركة بالمملكة والمركز الرئيسي يتم بناءا على الاحتياجات المالية

 حالة فرع الشركة.

 هذه حيث إن  ،( من نظام الضريبة الجديد المتعلقة باستقطاع الضريبة68ن معالجة المصلحة تتعارض مع المادة )إ

ريبة الاستقطاع بدفع مبلغ إلى الجهة غير المقيمة. وكما تم بيانه في الفقرة السابقة لا يوجد مبالغ المادة ربطت احتساب ض

 محولة إلى المركز الرئيسي مقابل توزيعات الأرباح.

 ( المتعلقة 6والتي نصت تحت الفقرة ) ،( من اللائحة التنفيذية63ن معالجة المصلحة تتعارض أيضاا مع نص المادة )إ

رباح الموزعة على ارتباط احتساب ضريبة الاستقطاع بوجود مبالغ محولة من منشأة دائمة إلى أطراف مرتبطة. وكما بتعريف الأ

 فإنه لا توجد مبالغ محولة إلى المركز الرئيسي مقابل توزيعات الأرباح. ،تم بيانه في الفقرة السابقة

 كما تم بيانه في الفقرة السابقة، فإن المنشأة  نظراا لأن الحسابات المقدمة للمصلحة هي حسابات لمنشأة دائمة

الدائمة لا تملك خياراا سوى قيد الأرباح أو الخسائر الناتجة عن كل عام في حساب المركز الرئيسي، وهو ما أدى إلى قيام 

 المصلحة باحتساب ضريبة الاستقطاع على أساس فهمها بأن هذه المبالغ تم سدادها نقداا للمركز الرئيسي.

ا إلى ما تقدم، فإنه لا يجب احتساب ضريبة استقطاع عن الأرباح المقيدة في حساب المركزاستن الرئيسي إلا في حال التحويل  ادا

 النقدي".

االتالي  هـ ذكرت فيها21/1/1435ج وتاريخ /300990786/2013وأثناء جلسة المناقشة قدمت الشركة مذكرة إلحاقية رقم    :نصًّ
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على الأرباح المقفلة في حساب المركز  %5نظرها بأنها قامت باحتساب ضريبة استقطاع بواقع " ذكرت المصلحة في وجهة 

وكما أكدت المصلحة بأن ضريبة  ،من اللائحة التنفيذية 63من نظام ضريبة الدخل والمادة  68الرئيسي استناد إلى المادة 

ثابة تاريخ الدفع ما لم تكن الجهات الدافعة والمستلمة وتعتبر هذه التسوية بم ،الاستقطاع تتوجب عند التسوية بين الحسابات

 جهات مرتبطة.

بالإضافة إلى ما تم ذكره في مذكرة الاعتراض بخصوص الأرباح المحولة إلى المركز الرئيسي، فإننا نود التنويه بأن الحسابات 

ا سوى المنشأة الدائمة لا تملك خيارا المقدمة للمصلحة هي حسابات لمنشأة دائمة كما تم بيانه في الفقرات السابقة، فإن 

لأن  ؛فلا يوجد مفهوم حساب الأرباح المبقاة لدى الفرع ،قيد الأرباح أو الخسائر الناتجة عن كل عام في حساب المركز الرئيسي

يبة التعامل مع الفرع من قبل المركز الرئيسي يتم كمعاملة مركز تكلفة، الأمر الذي أدى إلى قيام المصلحة باحتساب ضر

 الاستقطاع على أساس فهمها بأن هذه المبالغ تم سدادها / تحويلها للمركز الرئيسي.

 ".المركز الرئيسياستناداا إلى ما تقدم، فإنه لا يجب احتساب ضريبة استقطاع عن الأرباح المقيدة في حساب 

 وجهة نظر المصلحة: –ب 

 م2009 م2008 البيان

 ريـال 16.037.182 ريـال 4.841.639 المركز الرئيسي(الأرباح الموزعة )المقفلة في ح/ 

 ريـال 801.859 ريـال 242.082 ( %5ضريبة الاستقطاع )

( من نظام ضريبة 68( على الأرباح المقفلة في حساب المركز الرئيسي وفقاا للمادة )%5تم فرض ضريبة الاستقطاع بنسبة )

تبين من مطالعة ودراسة القوائم المالية للمكلف أنه قام بإقفال الأرباح ( من اللائحة التنفيذية حيث 63الدخل والمادة )

المحققة عن العامين محل الاعتراض في حساب المركز الرئيسي، ولأن ضريبة الاستقطاع تتوجب عند حصول واقعة الدفع وما 

بمثابة تاريخ الدفع ما لم تكن الجهات في حكمه مثل عمليات المقاصة أو التسوية بين الحسابات والتي تعتبر تاريخ التسوية هو 

الدافعة والمستلمة جهات مرتبطة، ففي هذه الحالة تكون العبرة بتاريخ إثبات القيد في الدفاتر، لذلك قامت المصلحة بإخضاع 

 الأرباح المقفلة بحساب المركز الرئيسي لضريبة الاستقطاع. بناءا عليه فإن إجراء المصلحة سليم.

 رأي اللجنة:

الاطلاع على وجهة نظر كل من الشركة والمصلحة، وما ورد في محضر جلسة المناقشة، وما ورد في المذكرة الإلحاقية بعد 

تبين أن محور الخلاف يتمثل في اعتراض الشركة على ضريبة الاستقطاع على الأرباح المحولة للمركز  ،المقدمة من الشركة

 ا ترى المصلحة صحة إجرائها للأسباب المفصلة في وجهة نظرها.الرئيسي للأسباب المفصلة في وجهة نظرها، بينم

( 68وبرجوع اللجنة للقوائم المالية المدققة وإلى الربط الضريبي محل الاعتراض وإلى ملف الاعتراض، واستناداا للمادة )

وجب عند حصول واقعة الدفع ضريبة الاستقطاع تتأن وبالنظر إلى  ،( من اللائحة التنفيذية63من نظام ضريبة الدخل والمادة )

وما في حكمه، وبالتالي ترى اللجنة أن المقيد في حساب المركز الرئيسي يأخذ حكم الدفع، مما ترى معه اللجنة رفض اعتراض 

 الشركة على هذا البند.
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 غرامات التأخير: – 8

 وجهة نظر الشركة: –أ 

 الاعتراض المشار إليه بعاليه:ا في خطاب فيما يلي وجهة نظر الشركة كما جاءت نصًّ 

"قامت المصلحة بمطالبة الشركة بسداد غرامة تأخير على فرق ضريبة الأرباح وضريبة الاستقطاع الناتجة عن التعديلات 

مختلفة بين  المذكورة أعلاه، وفي هذا الخصوص تود الشركة إفادة سعادتكم بأن بنود الاعتراض هي موضوع خلاف من نواح  

 ترجو إلغاء مطالبتها بسداد غرامات تأخير.الشركة ة الزكاة والدخل لذلك، فإن المكلف ومصلح

 818 – 816الصادر في الاستئناف رقم ) 1430لعام  956علما بأن هذا المفهوم قد تأكد بموجب قرار اللجنة الاستئنافية رقم 

والذي أيدت بموجبه اللجنة عدم توجب غرامة تأخير على تعديلات المصلحة التي تكون محل خلاف في  ،هـ1428ض( لعام /

 كون قبول التعديل يرتبط بتوفر واكتمال المستندات طبقاا لحيثيات القرار المذكور".ل ؛وجهات النظر

االتالي  هـ ذكرت فيها21/1/1435ج وتاريخ /300990786/2013وأثناء جلسة المناقشة قدمت الشركة مذكرة إلحاقية رقم    :نصًّ

قامت المصلحة في ربطها باحتساب غرامات تأخير على فروقات الضريبية، وفي هذا الخصوص تود الشركة إفادة "

 سعادتكم بما يلي:

   مختلفة بين المكلف ومصلحة الزكاة  كما هو مبين أعلاه، فإن جميع مواضيع الاعتراض هي محل خلاف من نواح

 والدخل.

 ( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الجديد تعني الضريبة غير المسددة 67طبقاا للفقرة الثالثة من المادة )

وتشمل التعديلات التي  ،الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبة المستحقة السداد بموجب أحكام النظام

 تجريها المصلحة والتي أصبحت نهائية.

 ( من المادة الحادية والسبعين من هذه اللائحة بما في ذلك الحالات المعترض عليها2ا هو وارد في الفقرة )حسبم، 

 من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الإقرار والسداد. ةالغرام حيث تحتسب

 ( المشار إليها أعلاه، تعد المستحقات نهائية في الحالات الآ71طبقاا للفقرة الثانية من المادة ):تية 

 موافقة المكلف على الربط. -1

 الموعد النظامي دون قيام المكلف بسداد المستحق عليه بموجب إقراره. مرور-2

 النظامي للاعتراض على الربط المعدل الذي تجريه المصلحة. الموعد انتهاء-3

 المظالم. ديوانصدور قرار نهائي من لجان الاعتراض الابتدائية أو الاستئنافية أو  -4

( من المادة الحادية والسبعين من اللائحة 2بناء على ما تقدم، فإن تعديلات المصلحة ليست نهائية طبقاا للفقرة )

أو ديوان المظالم متعلق  ،ا لعدم صدور قرار نهائي من لجان الاعتراض الابتدائيةنظرا  ،التنفيذية من نظام ضريبة الدخل الجديد

 باعتراض الشركة.

 ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: ،العديد من القرارات في هذا الشأنا بأنه صدرت علما 

 هـ.1430لعام  956القرار الاستئنافي رقم  -1

 هـ.1431لعام  968القرار الاستئنافي رقم  -2

 هـ.1432لعام  29الابتدائي رقم  القرار-3

 لوجود اختلاف في وجهات النظر، فإن ؛السداد ن تلك القرارات أعلاه أيدت المكلف في عدم فرض غرامة تأخيرإوحيث 

 ".ة ترى عدم خضوعها لغرامة التأخيرالشرك
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 وجهة نظر المصلحة: –ب 

تحسب من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد وفقاا لأحكام المادة  مؤخرة ايوما  30( عن كل %1لقد تم فرض غرامة تأخير بنسبة )

 ( من اللائحة التنفيذية.68والمادة ) ،( من نظام ضريبة الدخل الجديد77)

 رأي اللجنة:

بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من الشركة والمصلحة، وما ورد في محضر جلسة المناقشة، وما ورد في المذكرة الإلحاقية 

وجهة نظرها، تبين أن محور الخلاف يتمثل في اعتراض الشركة على غرامات التأخير للأسباب المفصلة في  ،المقدمة من الشركة

 بينما ترى المصلحة فرضها للأسباب المفصلة في وجهة نظرها.

فإنه تتوجب غرامة تأخير  ،هـ( من اللائحة التنفيذية/68/1( و )67/3والمادتين ) ،أ( من نظام ضريبة الدخل/77واستناداا للمادة )

مما ترى معه اللجنة رفض اعتراض الشركة على  ،ةعلى فروقات الضريبة الناتج عن البنود التي رفضت اللجنة فيها اعتراض الشرك

 هذا البند.

 فإن لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض تقرر ما يلي: ،وبناءً على ذلك، وللحيثيات الواردة في القرار

 أولًا: من الناحية الشكلية:

ومن  ،المدة النظامية م من الناحية الشكلية لتقديمه خلال2009م و 2008على الربط الضريبي للعامين  ) أ ( قبول اعتراض شركة

 ذي صفة.

 ثانياً: من الناحية الموضوعية:

 .، للحيثيات الواردة في القراررفض اعتراض الشركة على بند فروقات تأمينات اجتماعية محملة بالزيادة -1

 .دة في القرار، للحيثيات الواررفض اعتراض الشركة على بند عمولة وكيل -2

 .، للحيثيات الواردة في القرارقبول اعتراض الشركة على بند رواتب وأجور -3

 .، للحيثيات الواردة في القرارانتهاء الخلاف في بند تركيبات -4

 .، للحيثيات الواردة في القراررفض اعتراض الشركة على بند إيجارات -5

، للحيثيات مقابل خدمات فنية ى المبالغ المقيدة للمركز الرئيسعل رفض اعتراض الشركة على بند ضريبة الاستقطاع -6

 .الواردة في القرار

 .، للحيثيات الواردة في القراررفض اعتراض الشركة على بند ضريبة الاستقطاع على الأرباح المحولة للمركز الرئيس -7

، للحيثيات اللجنة فيها اعتراض الشركة توجب غرامات تأخير على فروقات الضريبة الناتجة عن البنود التي رفضت -8

 .الواردة في القرار

يُعد هذا القرار قابلاا للاستئناف أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية خلال ستين يوماا من تاريخ استلام القرار، وعلى المكلف 

( من النظام الضريبي، والمادة د، هـ /66أو تقديم ضمان بنكي طبقاا للمادة ) ،المستأنف سداد الالتزام الضريبي المستحق

 أ( من اللائحة التنفيذية للنظام./61/11)

 ولي التوفيق والله


